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 "Plumbers" Are Under Investigation in Cheney-gate
قضية تشيني غيت في فصولها الأخيرة 

جو مشحون في واشنطن وتكساس ضد تشيني والمحافظين الجدد 
٢٢ نوفمبر ٣٠٠٣ 

 
بقلم: جيفري ستاينبيرج وحسين العسكري 

 
انتهى الإعلان المزهو الذي أذيع في كل أركان الإعلام الأمريكي في ١٤ نوفمبر عن أن الروابط بين صدام حسين وتنظيم القاعدة قد "تم 

إثباتها بشكل كامل ونهائي" بواسطة مذكرة مقدمة من النائب الثاني لوزير الدفاع دوغلاس فايث إلى لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، 
انتهى وبسرعة كما انتهت إليه جميع الادعاءات السابقة المطبوخة من قبل جناح نائب الرئيس ديك تشيني في واشنطن. لكن الأدهى الذي 
وقع هذه المرة هو ارتداد هذا الادعاء على أصحابه خلال ثلاثة أيام فقط، إذ أنكرت وزارة الدفاع نفسها هذا الادعاء في بيان نشر على 

الانترنيت يوم ١٧ نوفمبر، وانهالت موجة من المطالب الرسمية بالتحقيق في هوية الذين سربوا هذه الوثيقة السرية إلى وسائل إعلام المحافظين 
الجدد التي كانت تنتظرها بلهفة. كما تزامن ذلك مع صعود احتمال إحياء تحقيقات لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ وهي التحقيقات 

التي أغلقت قسرا في ٧ نوفمبر "لإنقاذ رقبة تشيني"، وأيضا ثم تسارع حدة فضيحة "تشيني غيت" نفسها بعد الكشف عن ما يبدو أنها 
عمليات "سمكرية" لسرقة وثائق حساسة من مكاتب الجناح المناهض لتشيني في مجلس الشيوخ. 

عملية "السمكرة" هي تذكير بما وقع في فضيحة "واترغيت" عندما قامت مجموعة من عملاء مخابرات سابقين باقتحام مكاتب الحزب 
الديمقراطي في واشنطن متنكرين بهوية سباكين لغرض سرقة وثائق خاصة بالحزب وإيصالها إلى جهات معينة في إدارة نيكسون الجمهورية. 

وقد اصطلح على هذه المجموعة اسم "وحدة السباكين".      
 

كان هذا الارتداد جزءا مما وصفه المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة ليندون لاروش باعتباره "انطلاق المرحلة الساخنة" لحملته 
الانتخابية، بالتركيز على الانتخابات الديمقراطية الأولية القادمة في عاصمة البلد وفعاليات أخرى ستحدث في واشنطن، وأيضا حملته لإجبار 
تشيني على التنحي من منصبه. وكان لاروش قد ذكر في مقابلة إذاعية مع الإذاعة العامة الوطنية (ناشيونال بابليك راديو) في سانت لويس 

في ١٨ نوفمبر أن "تشيني هو الشخص الذي علينا التخلص منه لأنه ليس بمقدورنا خوض سياسة الحرب النووية الوقائية، والتي ستفرض على 
الولايات المتحدة الأمريكية كسياسة رسمية إذا لم نخرجه (أي تشيني) قبل بدء الانتخابات المقبلة." 

 
في ١٧ نوفمبر تقدمت وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) بطلب رسمي إلى وزارة العدل لإجراء تحقيق في تسريب وثيقة فايث 

السرية إلى وسائل الإعلام المحافظة الجديدة. ومن المتوقع أن تقوم كل من وكالة الأمن القومي (ان اس أيه) ووكالة الاستخبارات العسكرية 
(دي آي أيه) بتقديم طلبات تحقيق مشابهة في الأيام المقبلة. وكانت وثيقة فايث التي تحمل تاريخ ٢٧ أكتوبر قد تم تمريرها إلى صحيفة 

"ويكلي ستاندارد" التابعة للمحافظين الجدد وتم نشرها بكثير من الضجيج والجعجعة في ١٤ نوفمبر عبر قناة "فوكس" التلفزيونية وجريدة 



"نيويورك بوست" المملوكتين لروبرت مردوخ. ويكلي ستاندارد هي الأخرى من ممتلكات مردوخ، ويحررها وليام كريستول أحد أهم 
أعضاء طائفة "ليو شتراوس" الباطنية من المحافظين الجدد في واشنطن.     

وثيقة فايث هذه، وباعتراف بيان وزارة الدفاع نفسها لم يحتوي على أية أدلة قاطعة أو حتى قريبة من إثبات أية علاقة لصدام بالقاعدة. 
فايث كان قد قدم هذه الوثيقة للجنة الاستخبارات في الكونجرس في أكتوبر بعد أن طالبته في جلسة استماع حول التحقيقات عن 

المعلومات الاستخبارية التي قادت إلى حرب العراق بأن يسند ادعاءاته وادعاءات الإدارة حول العلاقة بين صدام والقاعدة. لذلك عمد فايث 
إلى تجميع معلومات عامة وتقارير لا تتجاوز النميمة السياسية كانت محفوظة في مؤسسات الاستخبارات الأمريكية المختلفة كمعلومات 
سرية وجمعها وقدمها للجنة باعتبارها "الدليل". كان متوقعا أن اللجنة لن تأخذ هذه المعلومات مأخذ الجد، لذلك تم تسريبها إلى إعلام 

المحافظين الجدد لتسجيل نقطة سياسية. لكنها سرعان ما تحولت وبالا عليهم. 
 

في ذات الوقت الذي كانت وكالة الاستخبارات المركزية تطالب فيه بإجراء تحقيق شامل في هذا التسريب، كان قائدا لجنة الاستخبارات في 
مجلس الشيوخ وهما رئيسها بات روبرتس (جمهوري من كانساس) ونائب رئيس اللجنة جون دي روكفيلار (ديمقراطي من فرجينيا الغربية) 

أيضا يطالبان وزارة العدل بفتح تحقيق حول تسريب وثيقة فايث، وأيضا إجراء تحقيق في سرقة مذكرة تخص الموظفين الديمقراطيين من 
مكاتب اللجنة التي تحظى بحماية أمنية مشددة عادة. إن عملية سرقة وتسريب هذه الوثيقة من مكاتب الديمقراطيين قد استخدمت من قبل 

رئيس الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور "بيل فريست" (جمهوري من تينيسي) كذريعة لقراره في ٧ نوفمبر إغلاق تحقيقات لجنة 
الاستخبارات حول قيام شخصيات قيادية في إدارة بوش بسوء استغلال المعلومات الاستخبارية أثناء فترة التحضير لحرب العراق. وكانت 
هذه الوثيقة قد وصلت ليد مقدم برامج الراديو شون هانيتي المحافظ المتشدد وروجت لنشرها قناة فوكس التلفزيونية باعتبارها "دليلا" على 
قيام الديمقراطيين بلعب "سياسات حزبية" عن طريق التحقيقات التي بدأت تتركز أكثر فأكثر حول نائب الرئيس ديك تشيني صقر الحرب 

الرئيسي في إدارة بوش.     
 

تشيني سيكون الخاسر الأكبر 
 

نائب الرئيس تشيني كان السبب وراء قيام بيل فريست بإغلاق تحقيقات لجنة الاستخبارات، إذ أن تشيني هو الشخص الذي سيكون أكبر 
خاسر إذا تقدمت التحقيقات أكثر، كما أنه هو الشخص الذي كلفه الرئيس بوش بتولي ملف العلاقات مع الكونجرس. في استعراض غير 
مسبوق للقوة التشريعية يحتفظ تشيني بمكاتب في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، كما انه مشارك دؤوب ومنتظم في الاجتماعات 

الأسبوعية لتجمع الشيوخ الجمهوريين. وتقول مصادر في الكونجرس بأن فريست لم يكن ليتحرك بمثل هذا الشكل أبدا ليغلق تحقيقات لجنة 
الاستخبارات لو لم يكن قد حصل على أوامر واضحة من قبل تشيني.        

 
رد السيناتور روكفيلار في مقالة نشرت في صحيفة واشنطن بوست في ١٨ نوفمبر بشدة على اتهامات الجمهوريين، واتهم الجمهوريين 

بمحاولتهم إغلاق تحقيقات مشروعة وحيوية في كيفية قيام السلطة التنفيذية بإساءة استخدام نظام الاستخبارات عن طريق "سرقة" مذكرة 
سرية لم يكن لأحد سواه الاطلاع عليها. وكتب روكفيلار أن "هنالك أدلة مربكة تفيد أنه في هذه الإدارة تحدد عملية صنع القرارات 

السياسية المعلومات الاستخبارية، بدلا من أن يكون العكس هو الصحيح. وقد أدى هذا إلى تصاعد الشك في أوساط الشعب الأمريكي 
حول أسباب ذهابنا إلى الحرب، ووظيفتنا هي أن نجري من أجل الشعب الأمريكي مراجعة شاملة للحقائق الكامنة وراء ذلك." 

ثم تطرق روكفيلار في مقالته إلى قضية وثيقة مكتب الديمقراطيين المسروقة وتسريبها: "بعد أن واجهنا رفضا مستمرا من قبل الجمهوريين 
لإجراء تحقيق كامل في هذه الأمور، قام الموظفون في مكتبي بتحضير مذكرة خيارات حول استخدام أو سوء استخدام محتمل للمعلومات 
الاستخبارية. هذه المذكرة التي كان يفترض أن لا يطلع عليها أحد سواي سرقت من مكتب لجنة الاستخبارات الذي يكون مؤمنا أمنيا 

عادة ووزعت إلى وسائل الإعلام. وقد أصبح هذا الأمر ذريعة مناسبة للجمهوريين لإغلاق اللجنة وبتر التحقيق".      



 
العملية تشبه فضيحة ووترغيت 

 
في الوقت ذاته قدم عضو مجلس الشيوخ ريتشارد دوربين (ديمقراطي من إلينوي) وهو عضو أيضا في لجنة الاستخبارات طلبا إلى وزارة 

العدل لإجراء تحقيق يركز هذه المرة على عملية سرقة سلسلة مذكرات تعود لموظفين ديمقراطيين في لجنة الشؤون القضائية لمجلس الشيوخ. 
وتخص تلك المذكرات المصادقة على تعيينات بعض الموظفين القضائيين المرشحين من قبل بوش، وقد ظهرت هذه المذكرات على صفحات 

جريدة "وول ستريت جورنال" هذا الأسبوع. 
باختصار، يظهر أن "السباكين" في حالة هجوم بقوة بالنيابة عن ديك تشيني، لإعاقة سلسلة من التحقيقات في مجلس الشيوخ التي من 
شأنها أن تثبت بالدليل القاطع أن نائب الرئيس خدع الرئيس بوش والكونجرس والشعب الأمريكي والمجتمع الدولي في سبيل أن يعطي 

المحافظين الجدد حرب العراق التي كان يتمناها هؤلاء وتشيني لعقد من الزمن.      
 

لقد لعب عدد كبير آخر من المحافظين الجدد ومقدمي برامج الراديو وصقور الحرب في الكونجرس والمسيحيين المتطرفين في الولايات الجنوبية 
دورا ما في جر الولايات المتحدة إلى حرب العراق التي لا مخرج منها والتي كلفت أكثر من ٤٠٠ أمريكي حياتهم. لكن اللاعب الرئيسي 

وموزع الأدوار في حملة نشر المعلومات المزيفة والعمليات السرية غير القانونية والآن في سلسلة من عمليات السطو الموجهة من البيت 
الأبيض ضد مكاتب مؤمنة في الكونجرس بغرض سرقة وثائق سرية هو بدون أدنى شك نائب الرئيس تشيني.  

وبالضبط كما بدأت فضيحة واترغيت بعملية تسلل فاشلة إلى مقر اللجنة القومية الديمقراطية في عام ١٩٧٢، يبدو الآن أن تشيني غيت قد 
بدأت بسلسلة من عمليات التسلل والسطو داخل مكتبين مؤمنين في مجلس الشيوخ، وسلسلة من عمليات تسريب لوثائق سرية ولهوية 

عميل سري واحد للمخابرات المركزية على الأقل. 
 

لا تزال مصادر مجتمع الاستخبارات في واشنطن تصر على أن تسريب هوية "فاليري بلايم" زوجة السفير جوزيف ولسون التي تعمل ضابطة 
في المخابرات المركزية تحت غطاء غير رسمي، قد صدر من مكتب تشيني كجزء من محاولة لإسكات ولسون ومجتمع الاستخبارات وأوساط 

الجيش والدوائر الدبلوماسية المناهضة لعمليات تزوير المعلومات الاستخباراتية التي استخدمت لتبرير حرب العراق. وضح السيناتور 
روكفيلار بشكل لا يقبل اللبس في مقالته في واشنطن بوست بأن إحدى أهم الأولويات التي ركزت عليها لجنة الاستخبارات هو "الدور 

غير العادي جدا الذي اضطلع به مسؤولون في وزارة الدفاع في تحضير وجمع المعلومات خارج قنوات المخابرات المعهودة."  
 

كانت هذه إشارة مباشرة إلى "مكتب العمليات الخاصة" و "الفريق باء" شديدي السرية في البنتاجون اللذين تم تأسيسهما تحت إشراف 
فايث بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام ٢٠٠١ (تأسس مكتب الخطط الخاصة رسميا في أغسطس ٢٠٠٢). 

أما "الفريق باء" فقد كان خلية تحليلات مكونة من شخصين مهمتها انتقاء المعلومات الخام من مجمل القاعدة المعلوماتية للمخابرات 
المركزية ووكالة الأمن القومي ووكالة المخابرات العسكرية الأمريكية للبحث عن "أدلة" عن روابط الرئيس العراقي صدام حسين مع تنظيم 
القاعدة، وأيضا أدلة عن برامج التسليح السرية العراقية. أول عضوين في "الفريق باء" كانا ديفيد وورمسيرـ وهو الآن من كبار مستشاري 

نائب الرئيس تشيني ـ ومايكل معلوف، الذي التحق فيما بعد بمكتب الخطط الخاصة، لكنه الآن في إجازة إدارية مدفوعة الأجر من قبل 
البنتاجون. وقد ذكرت مصادر مطلعة في الأوساط الاستخباراتية الأمريكية لهذه المؤسسة الأخبارية (إكزكتف إنتلجنس ريفيو) أن معلوف 

يخضع الآن لتحقيقات بخصوص دوره المحتمل في تسريب خطط الحرب الأمريكية على العراق لإسرائيل. كما يذكر أن معلوف يرتبط 
"برجل الأعمال" اللبناني عماد الحاج، الذي يتم الترويج له من قبل المحافظين الجدد في واشنطن باعتباره "أحمد الجلبي اللبناني" المحتمل، أي أنه 

رجل الواجهة الإسرائيلي الأمريكي لإعطاء سوريا ولبنان "المعاملة العراقية" في المستقبل.        
 



تشيني غيت في الواجهة في تكساس 
 

إن إحياء الروح القتالية لدى بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في وجه عمليات "السباكة" التي يقودها تشيني، تزامن مع فضح بعض 
وسائل الإعلام الأمريكية لتشيني باعتباره "رئيس وزراء الولايات المتحدة"، وهو مصطلح استخدمه مقدم برنامج "نايت لاين" التلفزيوني 

الشهير تيد كوبيل في حلقة من البرنامج تم بثها يوم ١٣ نوفمبر وتطرقت إلى تفاصيل سيطرة تشيني الفعلية على إدارة بوش.  
إن ما قام به برنامج "تايم لاين" من هجوم على تشيني جاء بعد أسبوع حافل بتقارير فاضحة لتشيني في مجلتي "نيوزويك" و "تايم" 

وصحيفة "نيويورك تايمز" التي كشفت مستوى جديدا لمواقع الضعف الحساسة التي بدأت مع حملة ليندون لاروش المستمرة منذ سنة بهدف 
عزل ديك تشيني. 

ترى مصادر قريبة من عائلة بوش نفس الرؤية تجاه تشيني، حيث تعتبر تشيني عبئا على عملية إعادة انتخاب بوش. وذكر أحد هذه المصادر 
"إن الفشل السياسي الذريع في مختلف المجالات يمكن تعقب مصدره إلى محور تشيني و لويس لبي ودوجلاس فايث. وأضاف هذا المصدر أن 

"كارل روف (مستشار بوش في حملة إعادة انتخابه) يعي هذه المشكلة جيدا جدا".   
 

لبي هو كبير موظفي مكتب نائب الرئيس تشيني وأحد كبار مساعديه في شؤون الأمن القومي حيث يدير مجلس أمن قومي "في الظل" 
مكون من ٦٠ موظف. كما أن لبي هو أحد ربيبي نائب وزير الدفاع بول وولفويتز ومحامي الجمهوريين النافذ ليونارد جارمينت. أثناء عمله 

كشريك في مكتب محاماة مع جارمينت، كان لبي محامي دفاع لزعيم المافيا الروسية الإسرائيلية مارك ريتش. 
حذر ريتشارد والين، وهو من المخططين الستراتيجيين المعروفين في الحزب الجمهوري ومقره في تكساس، في نشرته الأسبوعية المسماة 

"الصورة الكبيرة" (بيج بيكتشر) في عددها الصادر في ١٧ نوفمبر، حذر الرئيس بوش بقوله أن بعض أقرب حلفاء الرئيس بوش في تكساس 
قد ضاقوا ذرعا بتشيني ويريدونه أن يزول. 

تحت عنوان "سياسات إعادة انتخاب بوش: معارضي تشيني في تكساس" وصف والين مقابلة وقعت مؤخرا بين "ريك بيري" صديق بوش 
الابن الذي يشغل منصب حاكم ولاية تكساس والكولونيل المتقاعد جي باتريك لانج وهو أحد أرفع المختصين في شؤون الاستخبارات 

العسكرية لمنطقة الشرق الأوسط وأيضا أحد أشد منتقدي حرب العراق التي يقودها المحافظون الجدد. وقد كال بيري المديح على لانج في 
تلك المقابلة.            

 
كتب والين في نشرته ما يلي: "إن حاكم تكساس الذي أعيد انتخابه لمرة ثانية، وهو شاب في الثالثة والأربعين من العمر ومحبوب جدا في 

تكساس، يمثل قاعدة حلفاء حملة إعادة انتخاب بوش من الشباب المتحمسين وذوي الارتباطات الجيدة من ذوي النفوذ في تكساس. بنفس 
القدر من الأهمية، يعتبر هؤلاء أصدقاء بوش الحميمين الذين ينظر إلى ولاءهم الشخصي ودعمهم لبوش بعين الاعتبار في البيت الأبيض حين 
يتعلق النقاش بمعارضتهم لحرب العراق ولنائب الرئيس ديك تشيني الذي يعتبر أحد أهم صقور الحرب في الإدارة. بينما يتنازع مجلس حرب 
بوش المنقسم على نفسه لتحضير استراتيجية خروج سريعة عاكسا بشكل مفاجئ خططه المتعمدة السابقة، يظهر إلى السطح خيار سياسي 
قوي في الخلفية: هل يختار بوش أن يخسر الانتخابات أم الحرب، وهل سيغامر بخسارة الإثنين معا؟" ويختتم والين مقالته قائلا: "إن حرب 
العراق التي تدمر مصداقية وقبول تشيني داخل الحزب الجمهوري لا يمكن عقلانيا تصعيدها وجعلها أكثر تدميرا من أجل "إنقاذ" ترشحيه 
ومستقبل "الديمقراطية" في العراق. إن أهل تكساس المناصرين لبوش يرون هذا التناقض بوضوح. أي نائب رئيس، حتى وإن كان بحجم 
تشيني الكبير، لديه في نهاية الأمر قاعدة انتخابية مكونة من شخص واحد فقط، أو في حالة تشيني ربما شخصين هما بوش الأول وبوش 

الثاني."      
 

سيف ذو حدين 
 



"بوش الأول" يرمز هنا إلى الرئيس السابق جورج بوش الأب، لكنه حتى هو قام من جانبه في ٧ نوفمبر بشكل استعراضي بمنح الجائزة 
المسماة باسمه تكريما للخدمات العامة للسيناتور إدوارد كندي، وذلك بعد أسابيع فقط من قيام كندي بوصف حرب تشيني في العراق 

"بعملية الاحتيال". إن الغضب المنصب على تشيني من قبل بعض أقطاب دائرة بوش الأب قد تم التعبير عنه بشكل واضح جدا من خلال 
مقابلة صحفية نشرت في النسخة الألمانية من صحيفة فاينانشال تايمز في ١٧ نوفمبر مع برينت سكاوكروفت المستشار السابق لشؤون الأمن 

 (PFIAB) "القومي للرئيس بوش الأب وصديقه الموثوق الذي لا يزال اليوم رئيس "المجلس الاستشاري للاستخبارات الخارجية للرئيس
بوش الابن. توجه سكاوكروفت في هذه المقابلة مباشرة إلى انتقاد استراتيجية إدارة بوش في العراق، مستنكرا "التعصب التبشيري" الذي 

يطبع بعض منظري الإدارة في ترويجهم "للديمقراطية في العراق" باعتبارها العلاج الشافي لكل المنطقة. ولمح كبديل لذلك إلى أن للديمقراطية 
فرصة أكبر لتنمي جذورها في فلسطين أو حتى في إيران التي أجرت انتخابات حرة، أكبر من فرصتها في بغداد.     

 
كانت تلك صفعة مباشرة لتشيني والمحافظين الجدد. فقد أعاقوا كل محاولة لتحريك "خريطة الطريق في الشرق الأوسط" إلى أمام، كما أنهم 

يروجون لهجوم مسلح على مفاعل إيران النووي، بالإضافة إلى قيامهم بإدارة عمليات سرية بالتحالف مع أمثال منظمة مجاهدي خلق 
الإيرانية ـ وهي مجموعة مدرجة على قائمة وزارة الخارجية للمنظمات الإرهابية الأجنبية ـ وأشخاص مشبوهين مثل أحد المحتالين 

المتورطين في عملية إيران كونترا، وهو "م. قورباني فر".   
 

إن صفة "واترغيت الثانية" المنطبقة على فضائح تشيني غيت أطلقها لاروش في ٧ نوفمبر بعد ساعات من قيام السيناتور فريست بإغلاق لجنة 
الاستخبارات في مجلس الشيوخ بأسلوب سبب الصدمة. بعض أفعال "التسريب" تمثل جنايات حسب القانون الفدرالي، لذلك فالتحقيقات 
تبحث في قضايا إجرامية خطيرة. لكن طبيعة الفضيحة تشابه سيفا ذا حدين: فإذا لم يتم تتبعها بشكل حازم للإطاحة بتشيني، فإنها ستطيح 

ببوش عوضا عنه. بالضبط مثلما تجاوزت واترغيت المحرض الفعلي لبدء عمليات "وحدة السباكين" (التي اخترقت مكاتب اللجنة الديمقراطية 
القومية المنافسة للجمهوريين) وهو هنري كيسنجر، لتدمر الرئيس ريتشارد نيكسون. 

حذر ليندون لاروش في غير مناسبة من مغبة استهداف بوش نفسه، فهو أولا ليس صانع السياسات في الإدارة بل مجرد دمية بيد تشيني 
والمحافظين الجدد، وثانيا لأنه عندما تتم تنحية رئيس الجمهورية بسبب جرم أو مخالفة أو يموت لأي سبب كان، فإن نائبه يصبح رئيس 

الولايات المتحدة حسب الدستور بصورة اوتوماتيكية، في هذه الحالة سيصبح تشيني رئيس الولايات المتحدة! لذلك فإن المطالبين بتنحية 
بوش عليهم أن يفكروا بهذا الأمر جيدا. فهل يريدون أن يتخلصوا من الدمية ليجعلوا الفاعل الحقيقي وراء سياسات المحافظين الجدد نفسه 

رئيسا للولايات المتحدة؟ 
 

 ***


